
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  رومة فاشتراها عثمان ووقفها وأمر أبا طلحة أن يجعل أحب أمواله إليه في الأقربين وقال

A من إلا علمه انقطع الإنسان مات إذا وقال االله سبيل في وأعتده أدراعه حبس فقد خالد أما

ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهذه أحاديث صحيحة معروفة وثبت

وقوع الوقف من جماعة من الصحابة بعد موته فالعجب مما قام في وجه هذه الشريعة الواضحة

والسنة القائمة بما يحكى عن ابن عباس أنه قال لا حبس بعد نزول سورة النساء مع أن هذا لم

يثبت عنه من طريق معتبرة وما قيل من أنه أخرجه عنه البيهقي في الشعب ففي إسناده من لا

تقوم به الحجة ومع هذا فهو اجتهاد صحابي ليس بحجة على أحد على أن مراده شيء آخر غير

الوقف وهو أنها لا تحبس فريضة عمن أعطاها االله سبحانه كما يدل عليه قوله لا حبس بعد نزول

سورة النساء ولو قدرنا أنه يريد الوقف لكان محجوبا بالأدلة الصحيحة وبإجماع الصحابة .

 قوله فصل يشترط في الواقف التكليف والإسلام .

 أقول أما اشتراط التكليف فلكون غير المكلف محجورا عن التصرف في ماله بما فيه عوض

كالبيع ونحوه فكيف بما لا عوض فيه وأما اشتراط الإسلام فقد تقرر أن الوقف قربة من القرب

الموجبة لعظيم الثواب والكافر غير متأهل لذلك فإن فعل فليس هذا الذي فعله هو الواقف

الشرعي الذي نحن بصدده وليس الكلام إلا الوقف الشرعي .

   وأما اشتراط أن يكون الموقوف مما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه فلكونها لا توجد ماهية

الوقف إلا فيما كان كذلك لأن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل فوائده
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